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  :المستخلص
لي  ع ال ام  على ال ضع اه غل م وني ت فع الإل إن وسائل ال

ها م ة ع اش ل العلاقات ال ل ا ال ت ت ولي، ففي ه م وال ي تق اع ال ان الق ع ب
اع  ا  ة. م ن ة القان اح ها م ال ة ت ة و اش لات ال ها، دون إغفال ال عل
ة  و أه ة، ت ي ه الأداة ال ر له ه ها ال ل ي ي قة ال ام و ال ا ال ار ه ق على اس

لف ة ال ون فع الإل ء على وسائل ال ل ال ا ال ت ة؛ م أجل دراسة ه
اع العامة، وما  ء الق عامل بها في ض امات ال ق، وال ي حق ل إلى ت ص ال
ة ل  اح لات ال ح ال ض ها، مع ت ر ف ة الق ص، ومعال ث م ن اس
راسة في  لة ال د م ني، ت ر القان ي م ال ان العل سائل على ال تل ال

ه و  ه ع ال ت ر ال عات ال ان وال رة الق م ق ة وع ون فع الإل سائل ال
ة  ان ال ة في س الق اولات رائ د م ر، رغ وج ا ال ة ه اي ة على م قل ال
ُلاح  لي فال ولي، إلا أنه على ال ال ة على ال ال ون فع الإل سائل ال ل

و  فع الإل سائل ال ة ل ان ال عامل بها، قلة الق اثة ال اً ل ها، ن فاي م  ة وع ن
لف ع  وني  في الإل ل ال ها أن ال صل إل ي ت ال ائج ال وأح أه ال
ا ي  ل، ف ة ال ل ن ع ل ول في م قل في ال في ال ل ال ال

ل ماد ع  إرسال ش  قل  في ال ل ال ف ال اد ت لغ ال ة ال
ام  ل إلى ع  اس وني  في الإل ل ال ، و ال ف له إلى ال ت

ة ( قاصة الآل ف ال غ اثة  ة أك ح ج ل ف (ACHوسائل ت ) SWIFT)، وال
اجح  ل ال اءًا على الق وني ب في الإل ل ال ص فقهي لل ها، وت وضع ت وغ

ل م،  أنه م ق ل معل ا على ع ً ًا م ف أج ه ال ن  الة أو الإجارة، و ال
اه الغال ع الفقهاء ي أن  ضعي ن أن الإت ن ال د، وفي القان ق وه نقل ال
اع  في، وق ف ال ه الع عة خاصة،  ث ذو  في عق م ل ال ال

. ار اب ال   ال
 
 



  الحماية القانونية تجاه المخاطر الناشئة عن وسائل الدفع الإلكتروني

  الباحث/ محمد مصطفى محمد عمر

 

١٤٢٩ 

Abstract: 
Electronic means of payment are of great concern both 

domestically and internationally. In this research, the relationships 
arising therefrom were analyzed with the statement of the rules on 
which they are based, without losing sight of the emerging 
problems and how they are legally regulated. Helping to stabilize 
this system and increasing the public's trust in this modern tool, the 
importance of studying this research seems to highlight various 
electronic means of payment; to reach the determination of the 
rights and obligations of the clients in the light of the general rules, 
The development of texts and addressing their shortcomings, while 
clarifying the problems associated with applying these means to 
the scientific aspect from a legal perspective The problem of the 
study is determined by the rapid development of electronic means 
of payment and the inability of traditional laws and legislation to 
keep pace with this development. Despite pioneering attempts to 
enact laws governing electronic means of payment at the 
international level At the local level, however, the lack and 
inadequacy of laws governing electronic means of payment are 
noted, Given the novelty of dealing with it, and one of the most 
important findings is that electronic bank transfer is different from 
traditional bank transfer in form and not in the content of the 
transfer process, While the traditional bank transfer is performed 
materially by sending a cheque for the amount to be transferred to 
the beneficiary and electronic bank transfers are made by using 
more modern technological means such as automated clearing 
rooms (ACH), Soviet (SWIFT), etc., A legal description of 
electronic bank transfer has been developed based on the likely 
statement that it is such an agency or lease, in which the bank is a 
joint tenant on a known business, namely the transfer of money. In 
positive law, the predominant trend of scholars finds that bank 
transfer is an updated contract of a special nature, governed by 
banking customs and current account rules. 
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 المقدمة
ان  أ الإن ارة، ف أن ب ة ال ر في ال اه ال فع م م اقات ال تع 
اد  ه الاق ا ة، وم ن اد عي وراء حاجاته الاق اته على الأرض وه دائ ال ح
ه ول  هل ج ما ت لة ت ة أو الق ان الأس اتي ح  فاء ال حلة الاك احل: م ة م ع

د حاجات الإ حلة مع تع ان إلى م ر الإن ه، ت ا ي فاء  ة الاك ان م إم ان، وع ن
ادل اد ال ، )١(اق ات الآخ ائ م م اته مع ال ائ م م ادل ال ، ح ي ت

عات  اد لل م الاق ق لة ال ار ع ة، إلا أنه مع اس قا ام ال ف ب ع وه ما 
ه ام، وم ا ال ب ه ت ع ه ة  لع ال ادلة ال اء إلى ن م ة الاه ا صع

ات اف ال ة ت لاً ع صع ع ف ها ب  . )٢(ع
فاء وخاصة في  لة لل س د  ق ض لها ال ع ي ت اع ال قة وال ا ال ًا ل ون
ع  ، فق اب ان لآخ قال م م عة والان ي تع على ال ارة ال ة ال ال ال م

ف ار وسائل أخ لل ار ال عها ال لة وفاء أخ الة أه وس ان ال . و اماته ال اء 
ى س ون ال  . )٣(خلال الق

ه  ت ه ك، ع رها ال ي ت ة ال ر د ال ق ال عامل  ف على ال ار الع ومع اس
ك  امات ال ن أو ال ن دي ل ق ن  عامل ح ال ها، ح أص ا سع في ن ك إلى ال ال

د في تعاملاته ن ق ي لل ل ج ر ش ه ر إلى  ا ال ها. وق أد ه املة ف قة ال ًا لل
دائع.  د ال ة أو نق ان د الائ ق ك وهي ال ام على ال ي أو الال ة ال ف ت   ي

ه العلاقة  ة ت ر د ال ق ة وال ان د الائ ق ا أن ن إلى أن العلاقة ب ال في ه و
ة وال ه د ال ق اءًا على ب ال ة ب ي د ج ك نق ر ال ال ت ا ال ل ة، ففي  ر د ال ق

ة ي د ال ق ه ال ار ه سع في إص ها مع ال ائ ة في خ د الق ق ال فا   . )٤(الاح
فاء عة في ال لة وال ه ال ي ت  سائل ال ار ال ك في اب اف ال - وق ت

ة ي ة ال ون ة الإل ام الأجه ة  -اس مة ال جي ل ل ر ال ع ال وت
ارة عاملات ال م ال ر وتق اه في ت ي ت ة ال ي سائل ال اد ال ارة، و . )٥(ال

ل  ة أ ي ار أدوات دفع ح إص ك  ك، قام ال ال ة  ون ة الإل ار الأجه ومع ان
مات لع وال اد على ال ل الأف ل ح ه فع ل اقات ال ها  فاء  عل ار وال م ال

ل  اب الع ة في ح ائ ة ولل ن ي د ال مات ع  ق لع وال ب تل ال
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ة  قل فع ال ل أدوات ال ل م ل قها لل اقات ت  ه ال ت ه ، وق أخ اج وال
 . ها ال  وأه

: أهمية موضوع البحث
ً
 أولا

ع م ض ا ال ار ه اح لاخ ة دفع ال اب  اك أس ه ه ار ه ها: ان  أه
ك على  اف ال ة، علاوة على ت رة  ة  ات الأخ اقات في م في ال ال
ع  ه  ى  ا ت لاً ع اد، ف اجات الأف افة اح ي  ل لفة ل اع م أن ارها  إص
مها في غ  ع حاملها أن  ولي، ح  ع ال ل على ال اقات م ق ال

ي ت  ولة ال فع ال اقات ال ام ل د ن ج ل ب ا إلى الق فع ها. الأم ال ي ارها ف إص
ة عات ال غ م ذل فإن ال ة. وعلى ال غة عال وني ذ ص رغ  -الإل

تها ء على  -ك ا ال إلقاء ال اح في ه ا؛ حاول ال اقات، ل ه ال ل ت إلى ه
ة ع اش ل العلاقات ال ل ام، وت ا ال ها، دون إغفال ه م عل ق ي  اع ال ان الق ه مع ب

ار  ق اع على اس ا  ة. م ن ة القان اح ها م ال ة ت ه و ة ع اش لات ال ال
راسة  ة ال ل أه ة وت ي ه الأداة ال ر له ه ها ال ل ي ي قة ال ام و ال ا ال ه

ة:  ر الآت  في الأم
لاله راسة واح ة ال ل أه اءًا في  ت ي، س لى والإقل ارة على ال ال ال

ر ب ال  ي ت قار ال ة، أو م خلال ال ول ات ال ة أو ال ث العل ال
ة.  ن ة قان ة، وذل م ن ة أو عال ة جهات إقل  والآخ م ع

فع الإل ء على وسائل ال ل ال ا ال م خلال ت ة دراسة ه و أه ة ت ون
اع  ء الق عامل بها في ض امات ال ق، وال ي حق ل إلى ت ص لفة؛ م أجل ال ال
لات  ح ال ض ها، مع ت ر ف ة الق ص، ومعال ث م ن العامة، وما اس

ني.  ر القان ي م ال ان العل سائل على ال ة ل تل ال اح  ال
ث ع  ي ت ة ال راسات الفقه راسات ل قلة ال ه ال ع ه ع، و ض ا ال ه

اء.  ق اج إلى دراسة واس ة ت ة مه اح  ق ن ه   عل  ل ما ي ع   ت
 ثانياً: أهداف الدراسة: 

ة:  اف الآت ق الأه راسة إلى ت ه ال ف ه  ه
ها.  - ضعي م ن ال قف القان ها وم ة، وأه ون ارة الإل ء على ال ل ال  ت
ان  - عامل بها. ب ة ال اعها، وآل ة، وأن ون فع الإل ة وسائل ال  ما
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ر  - ي م ال ان العل سائل على ال ة ل تل ال اح لات ال ح ال ض ت
لة م  اج ج ة  ون فع الإل سائل ال ل ب ني، ح إن ت الع عي والقان ال

ان عات والق ها س ال م أتي في مق ات  ل ل بها. ال ي تق الع   ال
 ثالثاً: مشكلة الدراسة: 

م  ة وع ون فع الإل ه وسائل ال ه ع ال  ر ال راسة في ال لة ال د م ت
د  غ م وج ر، على ال ا ال ة ه اي ة على م قل عات ال ان وال رة الق ق

فع الإل سائل ال ة ل ان ال ة في س الق اولات رائ ولي، م ة على ال ال ون
ة  ون فع الإل سائل ال ة ل ان ال ُلاح قلة الق لي فال إلا أنه على ال ال
رة  ُ ات ال س ك وال عامل بها، الأم ال جعل ال اثة ال اً ل ها، ن فاي م  وع

ة في ذل ما  ا ارها، م إص اصة  ام ال و والأح ضع ال د ب ف م لها ت
ع ما ه  ة ت ع ش ، أو ال له  ف الآخ الح ال ار ل ها، ودون الاع ال م

ة.  ن ات قان ال ة إش ع ي ع ض ر؛ وم ثَ فإن ال  م
 رابعاً: فرضيات الدراسة: 

راسة:  لة ال قة ل ل م ات وحل إجا ات  ض ع الف  ت وضع 
ة الأولى: - ض و  الف فع الإل سائل ال ة أسه في ل ائ ع ة وف ي ات ع ة م ن

 . لة و ه ارة  عاملات ال لة ال  دفع ع
ة: - ان ة ال ة  الف مات ال ة في ت ال ون فع الإل أسه وسائل ال

ازها  ها، وذل لارت ة ل ن ة وقان ة ت ل ب رها ي ه ، و مها ال ق ي  ال
د م اضي م ات.  على عال اف ة الإث ل قل ع ع ا  ، م اد ع ال ا  ال
 خامساً: منهج البحث. 

اردة في  و ال لي لل ل ب ال ع على الأسل ض اول ال اح على ت اع ال
ه  ل ه اولة تأص ا وم ن فع في م وف اقات ال ام  اف ن مة ب الأ د ال العق

ي ن ن الف ن ال والقان ء القان ، في ض و ة  ال هات الأورو ج ات وال ص وال
ا  ل اني  ن ال ، مع الإشارة إلى القان ع ال ض ة  ت ة ال ذج ان ال والق
ار  ًا إص ا ة مُ ول ات ال ادرة م ال ائح ال ًا، دون إغفال الل كان ذل م

 . ع ال ض ة في م ان العل اح ال ص على إ اقات مع ال  ال
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ع  هج ات ها ال ها، م ا ب امل  ي ت اهج ال العل اهج م م ة م اح ع ال
ورات  قالات وال ث وال راسات وال لفات وال ي م ال ع الع ائي، م خلال ج ق الاس
ة لها، ث  هائ ة ال فها وفقًا لل ها وت لاع عل راسة، والا ه ال ع ه ض عل  ي ت ال

لي ال  ل هج ال ة م وجهة ال ون فع الإل سائل ال قة ل لة ومع ي دراسة مف ق
ة.  ن  ال القان

  سادساً: الدراسات السابقة: 
ة:  ن ة والقان اد راسات الاق  ال

١-  / اح ة" لل ن ة القان اح وني م ال فع الإل اقات ال ام  ان: "ن ع راه  رسالة د
ان ، جامعة حل ال اب ع ال ار  -خال ع ن ال ق، ق القان ق ة ال  - ل

 م.  ٢٠٠٦عام/  -م
وني، وال  فع الإل اقات ال ة  ان ما اح ب راسة اه ال ه ال وفي ه

ها.  ة ع اش لات ال ني لل ها، وال القان ة ع اش عاق للعلاقات ال  ال
ة ف -٢ عاص ة ال ج ل رات ال ان: "ال ع راه  ة رسالة د ون فع الإل ي ن ال

العل رزق: جامعة  / أح ع اح "، لل ات ال ال اساتها على سل وانع
ان اد  -حل ق، ق الاق ق ة ال ة العامةل ال  م. ٢٠١٠عام/  -م -وال

رها، ون  ة وأوجه ق قل فع ال راسة ن ال اح ب راسة اه ال ه ال وفي ه
ة الإل ي فع ال ات ال ال ار على سل اسات ان ها، وانع اجة إل ة وم ال ون

ة.  ق اسة ال ان ودارة ال ة الائ ا د، وم ق ار ال ة إص ا  ال في م
ة  -٣ ل د،  ة ل سال م ون ارة الإل ان: الأوراق ال ع رسالة ماج 

ق، جامعة الأزه ق ة -ال  م. ٢٠١٩ -غ
را ه ال ة في ه ون ارة الإك ام العامة للأوراق ال راسة الأح ها ب اح سة اه 

ارة  ن ال ة وفقًا لقان قل ارة ال الأوراق ال اصة  اع ال ات الق عها ل وم خ
ي رق ة ٢( الفل ي ٢٠١٤) ل ة الفل ون عاملات الإل ن ال ل وف قان م، و

ة ٦( رق ع٢٠١٣) ل ه ب راسة.  م ومقارن ل ال ان الأخ م  الق
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ر/ جلال  -٤ ة ال ن جهة القان ة م ال ون ة الإل لات ال ان: ال ع  
ة  ن ث القان ق لل ق ة ال ل لة  اث م ر ض أ ،  م وفاء محمدي

ة اد رة -والاق  م. ٢٠٠٧، ٢ د.الع -جامعة الإس
مات والأوراق ال -٥ عل ان: ال ع ر   ر/ محمد ال الفقي،  م ارة ال

ة اد ة الاق ن ث القان ق لل ق رة -لة ال ، ١ د.الع -جامعة الإس
 م. ٢٠٠٢

ان وسائل  ت على ب ة أنها اق اه راسة ال قة وال ا راسات ال اي ب ال ه ال و
ة دون ا ن ة والقان اد ة الاق اح وني م ال فع الإل ة، ال ة الفقه اح ق إلى ال ل

 َ ة وََّ اه راسة ال ه ال اح في ه عي -ال قف ال ة ووازن  -ال ون عاملات الإل لل
ح الفقهي. اد وال ني والاق ح القان  ب ال

  الفصل التمهيدي
 مفهوم وسائل الدفع الإلكتروني

 تمهيد وتقسيم: 
ة"  ون د الإل ق لح "ال ع م ل ال ة أو ع لاس اقات ال ادف لل

ال غ رص ع ا الاس اقع أن ه ان، وال ة -اقات الائ ة الف اح ذل أن  -م ال
د  ق ة لل ف ا هي ص أو م ة ون ون د الإل ق ان ل هي ال اقات الائ

ة ون ارة الإل ل الأوراق ال لها في ذل م ة م ون  . )٦(الإل
ل  ةم ال -ل ها،  -ا ة ع ع سائل ال ة وال ون د الإل ق ل ب ال م ال ع

وني  ل إل ة  ف اك أنها م ل ما ه ة  ة عاد ات نق ة هي وح ون د الإل ق فال
ع فها ال عّ ا  ونًا، أو  فاء بها إل ة ي )٧(و ال ون ة إل ات رق أنها وح " :

اب ش ة م ح قة مع ات إما أن نقلها  ح ه ال ، ه اب ش آخ  إلى ح
مها    ، هل له ال ارت  ت صغ مل في  ة  ن في ذاك ت
 ، هل ي لل ت ال ة ال ن في ذاك ارت، أو ت ا ال فاء ع  ه في ال

 ." ت ا ال مها ع  ه   
ق ى ال ع ال ة  ون د الإل ق د وال ق ر ال : م اف ثلاثة ه د أ ل وج م ت

ال  ع د، ولا ي اس ق ه ال فع به ل ال ق اج ال  د، وال ق ه ال فع ه هل ال ي وال
عامل بها.  ر ال فل وت قة ت ات سا ء اتفا ة إلا في ض ون د الإل ق ه ال  ه
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ة:  ال اح ال ل في ال ف ح وال ال اول ذل  ف يُ  وس
  لمبحث الأولا

 حقيقة وسائل الدفع الإلكتروني
ة  اد اة الاق ر ال ادا على ت مان، اع فع على م ال رت وسائل ال ت
د  ق ت ال ه ة، ث  قا ام ال أت ب ة، ف ج ل رات ال ق وال وف ال و

ة ل ة -ال ه والف ة، ومع  -ال ر د ال ق ت ال ه ام  ا ال ة ه ود و م
ارها ال ة وان ون ارة الإل ر ال ه ال، و ال والأع ال ال قة في م رات غ م

اجة إلى  ، دع ال ار ادل ال ع م ال ا ال ة له قل فع ال م ملاءمة وسائل ال وع
دها ة وعق ون ارة الإل عة ال لاءم مع  ي ت ة ل ون ر وسائل دفع إل  . )٨(ه

ل إن وسائل ارة  و الق ار ال م فق في إ اً ت ة ل ح ون فع الإل ال
فع  ة وسائل ال جع أه ة، وت قل ارة ال ار ال ا في إ ً م أ ة بل ق ت ون الإل
ة  ود أ عال ة لل نها أدوات وفاء عاب ة،  ي ا ع ا ه م م ع  ا ت ة ل ون الإل

ي ل في الع ع  عال م الق ها  ت ها ودق ل الإضافة إلى سه  ، م دول العال
فاض  ة آخ في الان قل فع ال ام وسائل ال عاملات، في ح أن اس ة ال في ت

اعها.  لف أن ة  ون فع الإل ام وسائل ال لها اس ل م  ل
فها، ث ان لا ب م تع ة  ون فع الإل قة وسائل ال ان ح ل إلى ب ص  ولأجل ال

ة:  ال الآت ها وذل م خلال ال ائ اعها، وخ ان أن  ب
  المطلب الأول

 تعريف وسائل الدفع في القانون وأنواعها
ادة  ف ال أنه:  ٣١١/٣ع فع  ي ووسائل ال ن الي الف ق وال ق ال م ال

عامة أو  ان ال لها، وذل أًا ما  ال أو ت ل ش نقل الأم ح ل ي ت سائل ال "ال
مة" ة ال لة الف س   .)٩(ال

لع  اول ال ل ت ه فع هي ت ة م وسائل ال م أن الغا لاح م خلال ما تق وال
ه  ق ال ات فع ال ة وسائل ال خل في زم امات، ف ة الال ل ت مات، و وال

ل الأوراق ة، و اً، أو أوراقاً نق و نًا م ان مع اء  اول، س لة لل اس وس ارة  ال ال
م  لها أداة وفاء تق ف على ق ات ج الع ها، وهي س الات ون ات و م ش

فاء.  د في ال ق   ال
 



  مجلة علمية محكمة                                المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

١٤٣٦ 

 أولا: تعريف وسائل الدفع الإلكترونية: 
 : ارة ع فات أنها  ع ه ال دة م ه ع فات م ع ة ب ون فع الإل ف وسائل ال ع

ة لل ع امج أو الأدوات ال عة م ال ة "م ، أو ال قل ل، أو ال فع أو ال
ونً  ال إل ها ال ال للأم ع ي  ي )١٠("ا، وال لة ال س أنها: "ال ع  فها ال . وع

وني" فع الإل ات ال ل ع ام  ها م ال ي ت )١١(ت صاح لة ال س . أو: "ال
ا ع ع ال اش ع  فع ال ات ال ل ع ام  ها م ال ة صاح م ت الع

الات  ". )١٢(للات
فها  اق تع ع في س فات ق اج ع ه ال ل ه ا أن  م ي ل م خلال ما تق
ات  ل اء ع ع في إج ال ع  ات الات ام ش ة على اس ون فع الإل سائل ال ل

ة.  قل سائل ال ها م ال ة ع غ ون فع الإل أساس ل وسائل ال فع   ال
لاح ا  فع ك سائل ال داً ل فاً م ع تع فات جاءت عامة ول ت ع ل ال  أن 

د  الها، وتع لاف أش ة واخ ون فع الإل ع وسائل ال ة؛ ولعل ال في ذل ت ون الإل
ع معه وضع تع لها.  ائفها، على ن   و

ون فع الإل اح  تع وسائل ال أتي م م م وما س ء ما تق ة وفي ض
ها  قاً  عة م ف ة أو ال ي ة أو ال ائ عة م الأدوات ال : "م ارة ع أنها 
اته  ة م ه م دفع  ا ت ه اءًا على عق ب ار ب عي أو اع رها ل  م

 ." ع ال ع  ات الات اماته ع ش  وال
 : ع ح ال  ش

ة: - ائ املها، وهي ت الأدوات ال ة ل ائ ك أو أ ال ها ال ي ت ل الأداة ال
املها  ل ل ،  ت يه ف رص ل ا ت لائها دون اش ة لع ال ات ال س ال
اع  ه في م د عل لغ مع على أن تع ود م اماته في ح اته وال ة م دفع 

ة.  ان اقات الائ ه الأدوات ال  لاحقة م ه
ة: - ي املها الأدوات ال ة ل ي ك أو أ ال ها ال ي ت ، وهي تل الأداة ال

يها،  ل ل اب الع ف رص في ح ة ت لائها، ش اً لع ة ح ال ات ال س ال
مات مقابل  لع أو ال اء ال ال أو ش ل أو س الأم املها ت ل ل  ت
ه الأدوات  ، م ه ل ل ال اب الع ص القائ في ح اش م ال ال ال

ها. ال ة ون ون  ات الإل



  الحماية القانونية تجاه المخاطر الناشئة عن وسائل الدفع الإلكتروني

  الباحث/ محمد مصطفى محمد عمر

 

١٤٣٧ 

قاً: - عة م ف ة  الأدوات ال ال ات ال س ك أو ال ها ال ي ت تل الأداة ال
ل  املها ال ل ل ل،  ت قاً م الع ها م لائها مقابل دفع  الأخ لع
ل  ي ت ة ال ون د الإل ق ه الأدوات ال مات في مقابلها، م ه لع أو ال على ال

ل على مقابلها في أ ال الها وال ع حاملها اس رها، و امًا على م
 وق أراد. 

- : ع ال ع  ات الات ،  ش قل فع ال وني ع ال فع الإل ه ال وه ما ي 
ة،  ن ة، أو مع ة م خلال وسائل ور ة  و رة ي قل  فع ال ا ي ال ف

وني ع  فع الإل عاملة ع  و ال في ال ر ماد ل ع دون ح
ة والأمان.  راً م ال ض ت ق ا الغ ة له ال م ات ات  ش

ة:  ون فع الإل اع وسائل ال  أن
عة  لاءم مع س فع ل ر وسائل ال ارز في ت ة دور  ون ارة الإل ر ال ه كان ل

 ِ ت ال ه ة، ف ون ارة الإل عاملات ال از ال ة، إن ون ة الإل الات ال
فع  ي لل جه ال لاً ع ال ة، ف ان اقات الائ ة وال ون ارة الإل والأوراق ال

ة.  ر د ال ق ل ال اً م اً ف ل ش ر أن ت ي م ال ة ال ون د الإل ق ة ال اس  ب
ع أساس فة عامة إلى ن سائل  إدراجها  ه ال  . )١٣(وه

ع رة ال فع م  الأول: وسائل ال
عة  اف مع  ها ل ل وت ت دة م ق ج ان م ة  وهي وسائل دفع تقل
ة  ون ارة الإل وني، والأوراق ال في الإل ل ال ع ال ة، و ون ارة الإل ال

لفة اعها ال الات -أن ات،  ة ال -ش ون فع الإل اع وسائل ال ز أن  رة. م أب
ثة اني: وسائل دفع م ع ال  ال

ثة  ة ال ون رة، لا تع وسائل الإل ة ال ون فع الإل وعلى ع وسائل ال
ا ت  ل ون وفة م ق ا هي وسائل دفع ل ت مع ة، ون سائل دفع تقل ادًا ل ام

اقات ا ة، وتع  ون ارة الإل عة ال لاءم مع  اثها ل د اس ق ان، وال لائ
ثة.  وني ال فع الإل اع وسائل ال ز أن ة م أب ون   الإل

 ثانياً: خصائص وسائل الدفع الإلكترونية
عة م  ل خاص م ة  ون فع الإل ل عام ووسائل ال فع  ل وسائل ال ت

 : ائ ه ال أداة وفاء، وم ه ها  ف ام ب ها م ال ائ ت   ال
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١٤٣٨ 

ل العامأولاً   : الق
ها  فع، وم ال ال ل م أش ي ت أ ش ائ ال ه أن م ال ا لا ش  م
ر ال  ه ل ال ل العام م ق ق الق رتها على ت ة، م ق ون فع الإل وسائل ال
لها في أداء دورها  د إلى ف ع لها  أن ي ا أن رف ال عامل معها،  ي

فع.  لة لل س  ك
اف تع ف ر، وال حة لل قة ال ام دفع مع على م ال ل العام ل ة الق

لف  عي أن  ان م ال ل  رها؛ ل ي  فع ال سائل ال عامل ب ل ال اعي لق الاج
ة ان اقات الائ لة دفع لأخ فال ، وم وس ل  -الأم م دولة لأخ على س

ال م  عال م -ال ع ال ، في ح أن  ت ي م دول العال ل في الع الق
فع  ام وسائل ال لها اس ل م فاض ل ة ذاتها آخ في الان ر د ال ق ام ال اس

اعها لف أن ة  ون  . )١٤(الإل
ام:  لة الاس اً: سه  ثان

ا  ع ه اً، و اً أو معق وني ص فع الإل لة ال ام وس ن اس غي ألا  ل ي ك
ة أم الأ اء أكان تقل لفة س فع ال فاضلة ب وسائل ال اً في ال م عاملاً أساس

ة  امها في ت حاً؛ زاد اس فع أ وأك وض ان وسائل ال ا  ل ل  ة؛ ل ون إل
قائها  ان  ور ل ل العام، وه أم ض وره إلى الق د ب عاملات، الأم ال ي ال

ها ار  . )١٥(واس
ة له ه الأن ة على جعل ه ون فع الإل مات ال م خ ص مق ا ال 

اضعاً م  راً م ل ق ة، ت ات  ام آل ي على اس ة، مع اه ة و واض
م على  افة ال اس مع  امج؛ ل ة وال ل على صع الأجه غ ات ال ل م

لاف ثقافاته  . )١٦(اخ
وني  فع الإل اً: ال عثال ال ع  ات الات  ع ش

قل  فع ال ا ي ال ، ف قل فع ال وني ع ال فع الإل ه ال وه ما ي 
ع  وني ع  فع الإل ة، ي ال ن ة، أو مع ة م خلال وسائل ور ة  و رة ي
ي  ادرة م ال فع ال عاملة، ع  نقل أوام ال في ال ر ماد ل دون ح

ا اس الآلي إلى ب ة جهاز ال اس ها ب ة ي معال غ اص م ة أو أق ة أش س
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ة،  ون ارة الإل ة، والأوراق ال لات ال ال في ال ا ه ال  ، ائ ال
ة ون د الإل ق ة، وال ان اقات الائ  . )١٧(وال

وني فع الإل ة ال ل لى إدارة وتأم ع ة ت د جهة ثال عاً: وج  را
فع ن وني، فإن مع وسائل ال عاق الإل ات ال ل لل ع ي ق ت ا ال اً لل

في  قة  ع ب ها، و أم فع و ة ال ل ي ع ف ثال ي خل  ة تع على ت ون الإل
وني س الإل ال ى  ها، و اد ت عاملة ال ف )١٨(ال ا ال ن ه ا ما  ، وغال

ه م  ارف أو غ . أح ال ل خ لها ب ات ال س  ال
مات  عل ة وسلامة ال ، و س ي عاق ة ال ق م ه ال س  ا ال م ه ق
ل على  عاملة، و في ال اع ب  وث ن ها ع ح ع إل ج فا بها لل ادلة والاح ال
في نه  د؛ ل ث العق ار م وني على غ ث الإل ال اناً  وني أح س الإل  ال

ي س ع ال ا  . )١٩(على العق ال
أم عة م وسائل ال فع  ة وسائل ال اً: إحا  خام

ي  ضة للع ة، أص مع ون فع الإل ه وسائل ال ار ال ال حقق مع الان
ل  ث م ق ي ت ها تل ال ة، وأخ ي ي  أن تقع م جهات ع ا ال م ال

ت ة ال اص ة  )، إذHacker( ق ال مات ال عل ل إلى ال ص لاء لل عى ه
اته  ا ج ل ل ور لل ات ال ل اقات؛ و أرقام ال فع  لة ال م وس ة ل وال
سائل تأم م  ة ب ون فع الإل ا؛ فق أح وسائل ال ها؛ ل ق ة وس ال

سائل:  ها، وم تل ال اح ي  أن ت وعة ال ارسات غ ال  ال
ورأو  ة ال ل  : password لاً: 

سائل  وني أح ال ع الإل ة ال أو ال ل ها  ع ع ي  ور وال ة ال ل تع 
ة  ه ال اق ل  م الع ما  ال ع ل ال فع، فعلى س ة ال ل أم ع مة ل ال

ل ال ة  ون مات الإل فادة م ال قع ال للاس له إلى م في  أو ع دخ ال
ى ي م  ور ح ة ال ل ل إدخال  اجهه ه  ات، فإن أول ما ي ا ب ال
لاً على أن  ة، ودل ق م اله لة لل ل وس ه، وم ثَ إدخالها  ا ل إلى ح ص ال
ف  ور م أح ة ال ل ن  اب، وت ة ه صاح ال ل ال ال نف الع

ز، أو ج ة، أو أرقام أو رم ه، ولا أ م نف ل ال اؤها م قِ عها معاً،، و إن
 . عها في أي الآخ ور ل وق ة ال ل ف ع  م ال  ب م ع
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١٤٤٠ 

ة م  ة  ه ن ع عل ة الأول ال  ا ور خ ال ة ال ل ن  ل ت و
عامل  ة هي ال اص ها الق ي ي ة الأولى ال ا؛ فإن ال ، ل ن مي الإن معها م

ها ع عل ة وال ات ال ا ل إلى ال خ ا م ال ى ي  . )٢٠(ح
ف اً: ال   crptographie ثان

ارات أو الإشارات  ام الاخ اس ة  ة ال ا قة لل أنه: " ف  ف ال ع
مات  عل عل ال ام  : "ن ارة أخ ارة"، أو  عاملة ال اف ال ها ب أ ف عل ال

اصة ة  ال اح ف شف زته مف اءتها إلا م جان م  ارة غ م ق عاملة ال ال
سالة"  . )٢١(ال

ع  ، خاصة  ن ي ت ع الإن عات ال ف أم ال ة ل ف حاجة مل ل ال و
تي:  اه ار   ان

ها،  - ق ة وس ات ال ا مات ال ل إلى معل ص ي م أجل ال اق ال الاخ
ل أرقام  لاء. م ات الع ا ان وأرقام ح  اقات الائ

ات  - ا فاذ لل ج وال ل مة في ال ور ال ات ال ل ف على  ع ق ال اق  والاخ
ه  يل ه ة، أو تع ارة مع عاملات ت علقة  ة ال انات ال فة ال ة، ومع ال

وني أو ال في الإل ل ال ف م ال ل اس ال انات، م الة ال  أو ال
ات ل ه الع ل ه لغ م ة، أو زادة ال ون  . )٢٢(الإل

 : حل رئ ف   و ال
حلة الأولى:   ال

ف ال العاد زclair text( ت ع إلى رم وء لل ل واضح ومق  ) م ش
)cipher text . ف ال ح خاصة  ام مفات اس وءة،  مة وغ مق  ) غ مفه

ة: ال  ان  حلة ال
ه  وء، وه م ومق اب  مفه ف إلى وضعه ال إعادة ال ال ف  ف ال

ف ف ال ح خاصة  ال مفات ع اس ألة ت   . )٢٣(ال
ها:  ف م أه ق ال ي م  ج الع  و

اثلة:  ح ال فات ام ال اس ف   ال
اح واح م ن اك مف ن ه ام  ا ال سالة، وفقًا له سل ال ا في ي م اه ، إح

ل  سالة، وم قِ ف ال سل ل ل ال اح م قِ ف م ال ها، و ل زة م والأخ 
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فا  ال ف  م ال ل اها، وُ لاع على م ي ي م الا ؛ ل ف ه لف ال سل إل ال
ه لاع عل ون م الا ى لا ي الآخ اح ح ف ل ال ة ع ة   . على س

اثلة:  ح غ ال فات ام ال اس ف   ال
اح العام  ف ى ال ف  ا لل ه ، أح اثل احان غ م ج مف ام ي ا ال ح ه
لقي  ه م ف  اص وال  اح ال ف ى ال ف و ع، والآخ لف ال اح لل وه م

اح عام لا  ف ه  ف ي أن ما ت ت ع ا  انات، م ه إلا ع  رسالة ال ف  ف ت
سالة  ي م ال ه لا  لأ ش ت قابل معه وعل اص ال اح ال ف ال
سالة، والع  ل ال ف وه م اح ف ال ل مف اء ال ال  اس ة  ون الإل
لة  ه ال غل على ه اح العام، و ال ف و ال ة ت ان ام ه إم ا ال ح له ال

ل ال ال م م قِ اح العام ُ ف أك م أن ال ه ال ع إلى ش ثال مه ج
ل ل له ب  . )٢٤(ال

  المطلب الثاني
 الأوراق التجارية الإلكترونية

 : ه وتق  ت
ض لها  ع اعها، بل ول لا ن ارة وأن ة الأوراق ال ل ما ا ال ضح في ه س

ض فق ع ا س لاتها، ون ةافة تف ه الأوراق الأخ ج له  . )٢٥( م م
ة: ال ع ال ل للأف ا ال ا في ه ف نق دراس  وس

ة. ون ارة الإل ة الأوراق ال ع الأول: ما  الف
ة. ون الة الإل اني: ال ع ال  الف

وني. : ال الآم الإل ال ع ال  الف
وني. ع: ال الإل ا ع ال  الف

  الفرع الأول
 اهية الأوراق التجارية الإلكترونيةم

ة س أنها ي  قل ها ال ل ة ع م ون ارة الإل لف تع الأوراق ال لا 
رة  ونًا  ة إل رات معال أنها "م فها  ونًا وعلى ذل  أن نع ها إل معال

د، قابلة ق لغ م ال رة م عًا في ص ض ل حقًا م ة، ت ئ ة أو ج ق  كل ال اول  لل
فاء".  د في ال ق م مقام ال ع أجل ق وتق لاع أو  فع ل الا قة ال ارة وم  ال
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١٤٤٢ 

رتان: ى ص ع ا ال ة به ون ة الإل ار  وللأوراق ال
رة الأولى: ة  ال ا ر م ال ي ت ة: وهي ال ق ة ال ون ارة الإل الأوراق ال

ر ورقي ث ة على م نها على دعامة  رة تقل ونًا ودخال م ها إل ي معال
ة.  ئ رة ج ة ق ت  ون ة الإل عال ا إن ال ما قل ناه ع ا ما ق ة وه ون  إل

ة: ان رة ال ها دور  ال في ف ي  ة وهي ال غ ة ال ون ارة الإل الأوراق ال
سائ الإل لي م خلال ال ل  اماً وت  رق ت ة على ال ا ر م ال ة، ف ون

سائل  ا م خلال ال ً اولها أ اول ي ت ث لها ت ة، وذا ح غ ة م ون دعامة إل
ة ون  . )٢٦(الإل

ة  ون ة الإل ار ني للأوراق ال ي والقان ار الف  الإ
ا  ، ون ء ما ه واقع فعلاً فق ة ل في ض ون ارة الإل  دراسة الأوراق ال

ل أو أ ح ب ني  ام القان ا أن ال ال لاً،  ث م ء ما  أن  ا في ض ً
ارة  ة للأوراق ال ن ة وقان ة ف ف ب ، و ل ح ب ني  ام قان اد ب ا ن ا أن ال
ة  اصة أو على ش ات ال ار خلال ال لها ال ع ة،   أن  ون الإل

ن ول م خلال ال . الإن  ك فق
ل  ن على س ارة في القان رد الأوراق ال ع ل ي ع ذل أن ال لعل ال ي
د الأوراق  نًا م وج ع قان ال ما  ال، وم ث فل ه ل ال ا على س ال إن

ة ون ارة الإل  . )٢٧(ال
  الفرع الثاني

 تعريفها وتاريخها وأنواعها)( الكمبيالة الإلكترونية
أنها لا  ل  ة، وم ث  الق ر ها ال ل ة ع م ون الة الإل لف تع ال

اً م  ة، ي أم ئ ة أو ج ل رة  ونًا  اف معالج إل لي ثلاثي الأ ر ش م
لغًا م  فع م أن ي ه  ب عل ى ال اح إلى ش آخ  ى ال ش 

ف ل الا ى ال د ل ثال  ق . ال  لاع أو في تارخ مع
لع  ي اض ان ال د الل ه ة ل ة و ن ة الف ال الة  أة ال ت ن وت
الات، خاصة إذا ما  ال عامل  ة ع ال اش ة والإدارة ال ال اكل ال اولة حل ال
سائل  فادة م ال ة في الاس عاملة، و ه ال ف في ه ك  خل ال تعل الأم ب
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قاصة ا اس الآلي لل د ال ل وج وني خاصة في  ه الإل ة وال ي ة ال مات عل ل
ا.  ن ف ال ال  د  ج  ال

ة إلى  ون الة الإل ال ل  ء الع جع تارخ ب ة  ٢و ل س ة  ١٩٧٣ي فهي ث
ة د ل ان ق الأجلGilet( جه علقة ب الائ   .)٢٨() ال

أة ال ي جعل م ولعل ن رة هي ال ه ال ك به ة في رحاب ال ون الة الإل
ة.  ون ارة الإل ا للأوراق ال ض ي تع راسة ل الفقهاء ال لاً لل ة م ن ة الف  ال

ة  ون الة الإل ج ال ة أن ت ن ة القان اح ع م ال اك ما  اقع أنه ل ه وال
اد أو ب ال ة ا ب الأف اصة، بل م خلال ش ات ال ات م خلال ال

ن  . )٢٩(الإن
 : ع ق إلى ن م ت ق ى ال ع ال ة  ون الة الإل  وال

ة  أولا: ارا la letter de change releve papierالة ور م لها اخ  .Lو
C. R. papier الة تقل أ  ل ورقة  ة في ش ا ر م ال ي ت ة، ث ي وهى ال

لها.  ها ل ال ل ونًا ع تق ها إل  معال
ا: ة  ثان غ ة م ون م لها  la letter de change magnetiqueالة إل و
ارا ة L. C. R. magnetique( اخ ا ر م ال رق وت فى أ دور لل ها  ) وف

ع ه ال  ا ال اقع أن ه ة، وال غ ات على دعامة م ق فادة م ال ة الإس ل ق
ة.  ي ة ال ون  الإل

ف:  ن ال ة لقان ون الة الإل ع ال  م خ
ة الأوراق  امل لف ني م اب ت قان د ه  ا ال لاح في ه أول ما 
رت  ح أنه ق ص ولي، ص اخلي أو ال ع ال اءًا على ال ة س ون ارة الإل ال

ان ال ة ع الق ا وني إلا أنها ل  ع الإل ة وال ون ارة الإل ال علقة 
ه الأوراق.  ل ه  ل م

ع للأوراق  ي وضعها ال اع العامة ال ء إلى الق اص م الل وعلى ذل لا م
اع  ه الق ف، وفي رحاب ه ن ال قان ها  ي درج الفقه على ت ة وال قل ارة ال ال

ر ال ف؟ي ن ال ها لقان ع ة ب ون الة الإل ع ال  اؤل ع م خ
اؤل ا ال ة الفقه على ه اقع إن إجا ورة  )٣٠(ال ة وهي ض ئ ة م لق م ن ان

ة أن  يه ة ال ان الإجا ف، وم ث  ن ال ام قان ر ل أح رقي  ر ال ال



  مجلة علمية محكمة                                المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

١٤٤٤ 

ام قان ع لأح ة ت ر ة ال ون الة الإل ة فلا  أن ال غ ف أما ال ن ال
ن.  ا القان ام ه ع لأح  ت

وني، وذل  ع الإل ن ال ور قان ع ص ل ن خاصة  أ م ه ال اقع أن ه وال
ة  ل ج في الأصل اللغ ل اً "فلا ي ن ور ر أن  ع ل  في ال أن ال

ق  ر ما  ان ال اء  عامات س ع مع م ال ب على ن اه على ما ه م مع
 ." اً أو غ ذل  ور

ادة ة، في ٥( وفي ال ون رات الإل ة، ولل ون ة الإل ا ) ي على أنه "لل
رات  ة وال ا رة لل ق ة ال ارة والإدارة، ذات ال ة وال ن عاملات ال اق ال ن

ة في أح ة والع س ف ال ى اس ارة، م ة وال ن اد ال ات في ال ن الإث ام قان
دها  ي ت ة ال ق ة وال ا الف ن وفقًا لل ا القان ها في ه ص عل ها ال و ش

ن" ا القان ة له ف ة ال  . )٣١(اللائ
ح  اماً، وأص ألة ت رة ح ال ه ال وني به ع الإل ن ال ق أن قان ون نع

ر  رقي. ال ر ال ي لل ة ال وني ذات ال  الإل
ة  ون الة الإل ة ال ص  خ

ة، ول  قل الة ال ع لها ال ي ت اع ال ات الق ة ل ون الة الإل ع ال ت
ة ص ع ال ة لها  ون الة الإل ا س  -ال لها، ول ال تف ا م ل ه

ة و  ص ه ال اه ه ا يلي:إلى أه م ل  ي ت  ال
الة  ه ال ر ه ت العادة على أن ت ة ج ر ة ال ون الة الإل في حالة ال
ة  ل ة ال ، وه ما ي ف اس ة ال اس ه ب لاع عل الا ح  ع  ذج م على ن
ي  ة، ول ن ة القان ل الإضافة إلى ال الات  ع م ال ا ال ج في ه ي ت ة ال اد ال

ا ت ت العادة في ه ة، ول ج ام انات الإل اف ال ة لا ب م ت ون الة الإل أ ال
ه  ا ه ورق ح ب عل ل اس ب ال انات أخ م د ب الات على وج ع م ال ال

اب.  ه ال ج ل ع ال ي  واس الف
الات الإ ال ال ة خاصة في م ارة أه انات الاخ ع ال ة ت  ون ل

ار.  م الإخ ار، وش ع فع ال ل ال ، وش م ار لا م ع  ج ل ش ال  م
ة ع ر ال الة -ت اردة على  -ول الاس ات ال ل ع الع ام  ر  في ت

ة ذل  اقع أن صع ي، وال ا ان الاح ل وال ه والق ل ال ة م ون الة الإل ال
ن  ام قان في ت أح ات لا ت ل ه الع ل ه ام م ة ل ان ت إم ا وُجَِ ال ف   . )٣٢(ال
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١٤٤٥ 

  الفرع الثالث
 السند الآمر الإلكتروني

رة  ونًا  اف معالج إل ائي الأ لي ث ر ش وني ه م ال الآم الإل
د في تارخ مع لإذن  ق لغ م ال فع م ره ب اً م م ة ي تعه ئ ة أو ج كل

ى ال ي سلف ش آخ  ام ال ات الأح ع ل وني  ، وال الآم الإل ف
ان  ع إذا  ذج م وره على ن ورة ص ة م ض ون الة الإل أن ال ها  نا إل وأش

ه... ا ر ورق ح ل اس ب ال ة م انات الإضا ع ال اف  اً، وم ت  ور
ة لل الآم الإل قل رة ال ان ال ر ولق  م ال ق ل في أن  وني ت

فه،  وره إلى م ه ب ل ، ال  ف ه إلى ال ل ة، ث  رة ور ب ال في ص
ع ذل ي  ه، و ه ل ف  ، ث  غ انات على ال ال قل ال م ب ق ا الأخ  ه

ف إلى ال انات ال م ب ال غ ال ي ب اول ال ال اس الآلي ت
ي  ات ال ي ال ا ال ي ت فاء وع ه ال م  ل ر ال قاصة ث إلى ب ال لل

ل ات ب ر ال ك م فاء بها وشعار ب ي لا ي ال ها ال فاء بها وغ  . )٣٣(ي ال
رة  وني هي ال ت لل الآم الإل ي وج ة ال ح رة ال ى ذل أن ال مع

ة ول لا ر عال ل -  ضع م ق نا في أك م م ا ال  - ا أش ور ه م ص
ك فق  عامل مع ال ار ال وره ل في إ ة، بل ولى ص ا غ م ال ل م في ش

ع ه ال ع ار و ة ب ال ون ارة الإل عاملات ال ار ال ا في إ  . )٣٤(ون
  الفرع الرابع

 الشيك الإلكتروني
وني ه ئي  ال الإل لي أو ج ل  ونًا  اف معالج إل ر ثلاثي الأ م

لغاً م  فع م أن ي ه  ب عل اح إلى ال ال ى ال اً م ش  ي أم
 . ف ى ال د لإذن ش ثال  ق  ال

ة  ال تق ه في م فادة م ي  الاس ارة ال ولعل ال ه أك الأوراق ال
عال مات وال عل فاء بها بل ال فًا أساسًا في ال ك  ات تع ال ة، فال ون ات الإل

ع  ة فإن ال  ون ة الإل عال ًا وسائل ال ل دائ ع ك ت ان ال ا  لها، ول وت
لاً ع أن ال لا ب  ة، وذل ف عال ه ال ل ه ع ل ي ت ارة ال أه الأوراق ال

ا ي وه ذج ب ن على ن ة  وأن  عال لاءم مع ال ذج ال ي ضع ال ك ب ح لل
انات ة لل ون  . )٣٥(الإل
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١٤٤٦ 

ر  ان، وتق اقات إئ ن  ل ي لا  اد ال ة تلائ الأف ون ات الإل وال
ات أن  ائ ات،  ١١الإح ة ال اس د ب ن ت ات ع الإن ع ال % م ج

ات إلى أنه في ال ائ ه الإح ا ت ه ال م عام ك ة  ٢٠٠٢ع ال . ١ت معال
ة  ٤٦ ة،  ون ات الإل ة ال اس ة ب ات ال لا ارة في ال ار صفقة ت مل

ة  ال ن دولار ٩١. ٣إج ل  . )٣٦(ت
  المبحث الثاني

 النقود الإلكترونية
  المطلب الأول

 حقيقة النقود الإلكترونية
ة م أه الأن ة واح ون د الإل ق وني وذل م تع ال فع الإل ة لل ي ة ال

ة  ون فع الإل ها م وسائل ال لف ع غ ة ت ي ق ج ات و ادها على آل خلال اع
ارها  ة، وأن جهة إص لاس اقة  رة  ن في ص ة ق ت ها الف ع ، رغ أن  الأخ

اقات ال ارة شأنها شأن ال ة اس ة، أو ش ة م س ن م ، إلا ت ة الأخ
اً م  اً ف ب ش علها تق ائف  ه م و م  ا تق ة ل ون د الإل ق ها ال ل عل أنه أ

ة.  قل د ال ق  ال
  الفرع الأول

 تعريف النقود الإلكترونية
د ق ق الأول: تع ال  ال

ى م  ع ش اض د في م ق ع ال ض امى م اول الفقهاء الق لاح: ت د في الإص ق ال
ق ك اله لل ع ان اس ه، و ن عل ل ًا  فًا مع د تع ق ا لل ع ، ورغ ذل ل  ه

ة:  عانى الآت لالة على أح ال  لل
راه  ال ى  ة خاصة، وه ما  ب والف وب م اله د على ال ق لاق ال إ

ة نان ال ا على ما )٣٧(وال ه لاقات: أح ق إ ملي: "ولل ل ال ق ا  قابل ، وفي ه
وب خاصة" اني على ال ه........، وال وب وغ ل ال ي ف ض وال ، )٣٨(الع

ل ال ة، ل ه والف ال ع  ان الأولى: ال اج: "و ة ال ا  )٣٩(وجاء في ب
وب خاصة" ق ه ال لي فإن ال ائ وال  . )٤٠(وال

و أو ل  انا م اء  ة، س ه والف د على ال ق لاق ال ا إ فه ه نا، و
لة  : جاء في م ه م ذل لة م  ق ص ال ع ال ال م خلال  ع الاس



  الحماية القانونية تجاه المخاطر الناشئة عن وسائل الدفع الإلكتروني

  الباحث/ محمد مصطفى محمد عمر

 

١٤٤٧ 

فة  ة"، وجاء في ت ه والف ارة ع ال ع نق وه  د ج ق ة: "ال ل ام الع الأح
وب  ال ه  و وت ة ول غ م ه والف ؛ أ ال ق اج: "وال ال

ف الفقهاء".  ر في ع  مه
لاق ال هإ ا  اس وتعامل ه ال لح عل ل ما اص د على  ه  -ق ون ل  م ال

ة ها، وفي  -والف د ون ل اس وال ي وال ال ا،  ائفه د و ا و م مقامه ق ا  م
ة  ن لها س ى ت د ح ل ه ال اس أجازوا ب ه الله: "ول أن ال ل الإمام مال رح ق ا  ه

ه وال ال اع  ها أن ت اه ة"وع ل اس )٤١(رق ن اه ال ة: "وما س ، وقال اب ت
ه،  لغ مائ م ا ي اة  ب ال ره م وج ام ال امه أح ن أح ه ت ا  ًا وتعامل دره

ام" ه إلى غ ذل م الأح قة ثلاثة دراه م ع   . )٤٢(والق
عاص اء ال ه  م العل ق عل د ه ما اس ق ال الأخ لل ع ا الاس ؛ إذ وه

ام  م اس ة، أو  ه والف ني ال د على مع ق ق ال عي  ل ش ال دل ل ه
ائف ه م و م  ا تق ا  ها ون د ل في ماه ق ة ال ا فأه ه  . )٤٣(غ

ام  ا ق ه ، و نان راه وال الي: "م نع الله تعالى خل ال ل الإمام الغ ق ا  وفي ه
فعة  ان لا م ا ح ا، وه ن ل ال ا م ح إن  ه ل إل ا، ول  ال انه في أ

ا الله  ه وسائ حاجاته...... فإذن خلقه ه ومل ع ة في م ان  اج إلى أ ان م إن
ة أخ وهى  ل، ول الع ال  نا حاك ب الأم ، و ا الأي اوله تعالى ل

أنه مل ا ف ه اء... ف مل ا إلى سائ الأش سل به  . ")٤٤(ل شئ ال
له:  ة، فق عاص ة ال اد فا الاق لة م ال لام إشارة إلى ج ا ال وفي ه
ال)  نا حاك ب ال له: (و ادلة، وق لة لل د وس ق ) إشارة إلى ال ا الأي اوله (ل
د أداة  ق ل شيء) أ أن ال أنها مل  ا ف ه له(ف مل ، وق اس لل د م ق : إن ال أ

ا ةاخ ائ ة ال  . )٤٥(ن للق
اد:  د في الاق ق اً: تع ال  ثان

اً  د لها، ن ا على تع م فق اد، ول ي اء الاق د ع عل ق فات ال دت تع تع
فات:  ع ه ال ائفها، م ه د و ها، وتع ائ ع خ  ل

امات - الال فاء  ل عام في ال ق ع  ادلة ي  ". )٤٦("كل وس لل
اسًا لل "أ شيء يل - ق م م في نف ال ادل و س لل لاً عامًا  قى ق

دعًا لها  ".)٤٧(وم
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١٤٤٨ 

اسًا لل  - ادل وم ًا لل م وس اول، وت لاًعامًا في ال يء ال يلقى ق "ال
عات الآجلة ف لة لل م وس ا ت دعًا لها،   ".)٤٨(وم

اك اتفاقً  فات أن ه م م تع ا تق ح م فة ي ، على أن ال ادي ا ب الاق
س  اعات  اد وال الها ب الأف ع ع اس لاً عامًا، وش لها ق د، هي ق ق ة لل الأساس
فة أو  ع الآخ أضاف و ا، وال ع على ه ها اق في ال ع ادل، وأن  لل

د.  ق  أخ لل
ن:  د في القان ق  ثالًا: تع ال

ع تع ال دحاول ال ة -ق ة خال ن ة قان ي  -م ناح د ال ق أنها: "تل ال
ل  دة" وق اء غ م ة إب ن ق ن، وت ل العام  القان ولة صفة الق ها ال في عل ت

مة" اء ال رة على إب : "كل شيء له الق ارة ع  . )٤٩(هي 
ل جان ع ة، ت ن ة قان ع م ن د نا ق ني لل ع القان لاح أن ال ن و ة القان ا

عامل دون  اع ب ال ع ال ، وق م اء ال ن، وب ي ة ال د م ح إنها أداة ل ق ال
ائف ه م و د  . )٥٠(ال إلى ما ت

 : ن ادي والقان عة والاق ازنة ب وجهة ن فقهاء ال  ال
م  ة تع على ما تق فات و د تع ق ادي لل فات الاق د م إن تع ق ه ال

اد  ت في مادة م ال ى وُجَِ ائف م ائ أو و د لها خ ق ون أن ال ائف، فه ي و
ا.  ت نقً  اع

ت بها  ا ي لاقًا م د ان ق قة ال ت على ح د ف ق عة لل فات فقهاء ال أما تع
ل ق ما اص ادي في أن ال لاقى مع وجه ن الاق ان ت ة، ون  ام ش ح م أح

 . ه وراج في معاملاته ا ب اس  ه ال  عل
ها الفقهاء  ي ذ اف ال لف ع الأه د ف ق ن لل أما وجهة ن القان
ه  د ا ت غ ال ع ن  ي ة ال د على أنها أداة ل ق ون لل ه ي ن ف ادي والاق

ائف.   م و
ة ون د الإل ق اني: تع ال ق ال   Electronic moneyال

 : اه ها في ات دة ل  ح ع فات م ع ة ب ون د الإل ق ف ال   ع
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١٤٤٩ 

اه الأول سع):  الات اه ال  (الات
ال  ل أش ل  ا جعلها ت ة م ون د الإل ق م ال اه في مفه ا الات ار ه سع أن ت

د.  ق اد لل اول غ ال  ال
ل : "دفع أو ت ارة ع أنها  ع  فها ال ة  وم ث ع عال خلة وال دائع ال ال

ة" ون ك الإل ة ال ونًا ض أن ي ي نقلها )٥١(إل د ال ق ل هي: "تل ال ، وق
ونًا"  )٥٢(إل

ها:  قادات م ي م الان اه الع ا الات خ على ه  و
ة  م وصفًا ل ر ما ق ق ة  ون د الإل ق دًا لل قًا وم ما د م مفه إنها ل تق

ة، ت  ون د الإل ق ة وال ون فع الإل ل ب وسائل ال ا أنها ت اولها،  ها ونقلها وت
ارة  ة معاملات ال مة في ت ة ال ي سائل وال ال ع ال لي ج ال ق  ح 

سائل ه ال ة أح ه ون د الإل ق ة، وم ث تع ال ون  . )٥٣(الإل
ض ول ض فات تف ع ه ال دًا إن ه ة تع نق ة أو ال اب د ال ا أن الق

ل  ونًا، الأم ال لا  ال اول إل ن وتُ ع أن أص تُ ة  ون إل
عة م  ارة ع م ة  ة أو ال اب د ال ا، فالق ه لاف ب ًا للاخ ه؛ ن

لا ات الع ا قل ب ح في، وت اب م ة في ح ام ء داخل ذات ال أو الأرقام ال
اب.  ة ال حائ ال اس قال إلا ب ا الان ام ه ك، ولا  إت  ا ب ال

ها ول ل  ازة مال وني في ح ن على وس إل ة ف ون د الإل ق أما ال
ا؛  ه د وس ب ة م غ حاجة إلى وج اش ائ م ي إلى ال قل م ال ا ت  ، ال

فعأ دون ت ة ال ل ام ع ر لإت  . )٥٤(خل ال
اني اه ال ):  الات اه ال  (الات

قًا ع تع  ارًا م ى م ان الغال ي ، فإن ال اب اه ال وعلى ع الات
د.  ق اد لل اول غ ال ال ال د م أش ل م ها على ش ق ة، و ون د الإل ق  ال

أنها: ة  ة الأورو ض ف ها ال فَ لة  فعَّ ة على وس ون قة إل نة  ة م ة نق "
، ومق ت ة  اقة أو ذاك ة،  ون يإل عه ة م اس فع ب لة لل س غ  -لة 

رتها ي أص ة ال س يل ع  -ال الها  ع م لاس اول ال و وضعها في م
عات ف ة ل ون لات إل اث ت ف إح ة، وذل به ق لات ال دة".  الع ة م  ذات 
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١٤٥٠ 

إح  ه ال أو  ال مة  ة مق ة نق أنها: " فها ال ال ال  وع
خ لها  قة على ال ة، م س ق ال ار ال ات إص رة م سل لات ال الع

لة دفع س لة  ونًا ومق نة إل ن م ارها، وت  . )٥٥(إص
ة، م ة نق أنها: " ع  فها ال مًا، وع عة مق ف ة، م ون لة إل نة على وس

ق  فع ل لة لل س ل  ع ل واسع، وت ق ى  ي، وت اب ب ة  ت وغ م
لفة" اض م  . )٥٦(أغ

ة  ون د الإل ق ال د  ق ل؛ لأنه وضح ال الق اه ه الأولى  ا الات ع ه و
، وم خلاله  فع الأخ ها م وسائل ال ها ع غ ز الأس وم ف على أب ع  ال

أتي:  ة م خلال ما  ون د الإل ق ها ال م عل ي تق اص ال  والع
  الفرع الثاني

 خصائص النقود الإلكترونية، وتمييزها عن غيرها
  الغصن الأول

 خصائص النقود الإلكترونية
ها:  ائ م أه ي م ال الع ة  ون د الإل ق  ت ال

ة ل  ة في ذاتها أولاً: أنها ت  نق
ة  ة لها  ات نق ة في ذاتها، فهي تع ع وح ة نق ة  ون د الإل ق ل ال ت
ا ما  مات، وه نه م سلع وخ م ق ار مقابل ما  لها ال ق ، و هل زها ال ة  مال
ل:  مات م لع وال ع مع م ال ة ل ة ع ل  ي ت ات ال ح ها ع ال

ة اقات الات ها ل  نة عل ة ال ة، فإن ال اقات ال ال الهاتفي أو ال
ي  ة تع ة ع ا هي  مات، ون لع وال اء أ شيء م ال ة قادرة على ش نق

مات لع وال ع مع م ال اء ن  . )٥٧(حاملها ال في ش
ر  ة في ص ون د الإل ق ار ال ة، ي إص قل د ال ق ة إشارات أو وعلى خلاف ال

لة  ر، و الع ة في ح ذاته، وه رق ف لا ي ة مال ها  ل رق م ل  أرقام، 
ا  ه م هل نقلها إلى غ ع ال ل، و ل ق ال ال ة  ر لة ال ا ت الع ة  ق ال
ه،  اص  هاز ال دة على ال ج ة ال ون ات الإل ح د ال ه نق في ع ت عل ي

اج وزا (ال ف ال اص  هاز ال دة على ال ج ات ال ح د ال اثل في ع ر م ق دة 
مة) لعة أو ال م ال   . )٥٨(مق
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١٤٥١ 

مًا عة مق ف  ثانًا: م
اوٍ له م  لغ م رها مقابل دفع م ة م م ون د الإل ق هل على ال ل ال

اب  لغ في رص أو ح ا ال فا به ة، و الاح قل د ال ق  Float( عائال
Account د ق ال رة  هة ال فع ال لل ر، والغال أن ي ال ) ل ال

اقات  ام  اس فع  ا فق ي ال ة، ومع ه ن ع ة أو ال ر لات ال ة أ الع ان الائ
لة  أ وس هل أو  ال اص  في ال اب ال ان، أو ع  ال م ال الائ

ف  ع. أخ م وسائل ال
هل  ازة ال وني في ح نة على وس إل  ثالًا: م

ة؛ ح ي ش  ون د الإل ق اص الهامة في تع ال فة م الع ه ال تع ه
ة أو على  اقات ال ال ى  ة ت لاس اقة  ة على  ون قة إل ة  ق ة ال ال

ة، ي  اض د الاف ق ة ال ف ى  نامج خاص  اس الآلي ب على جهاز ال
ن على أ  ي لا ت ة ال ن د القان ق لف ع ال ، وم ث فهي ت هل ال اص  ال
ن على أ  ي لا ت ة ال ن د القان ق لف ع ال ، وم ث فهي ت هل ال دعامات 

عة ة أو م ة م ات نق ارة ع وح ا هي  ة، ون ون   . )٥٩(دعامات إل
عًا: قابلة ل امرا قل والانق ل وال  ل

هل  ي م ال لة ب الع ه اولها  ة نقلها وت قابل ة  ون د الإل ق ت ال
ل  ه في  ع إل ج فع، أو ال ة ال ل ام ع ر لإت خل ال اجة إلى ت ار، ودون ال وال

ي ت عات ال ف ام ال إت اح  ي ال ع ا  ة، وه قل د ال ق ال دادها  ة لاس  ب م
 . اش ل م اص   الأش

ق  ات ال أصغ وح احة  نها م ام، و ها للانق قابل ة  ون د الإل ق ما ت ال
ة ودة ال عاملات م اء ال ًا لإج ة؛ ت  . )٦٠(ال

خ مع ار ة ب ت ا: غ م ً  خام
عامل إلى أن ي ة ال ل في دائ ها وت ة  ون د الإل ق ف ال د ت ق ال الها   اس

ة  جاعها م ات ث اس ة س ها لع ة ت ان لاً ع إم ها، ف ل حائ ة م ق قل ال
ها أو  ام  ه انع ت عل ر على فعل ي م ال ة ألا ُقْ امها ش أخ وعادة اس

عامل.  ة ال اجها م دائ  إخ
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ام  ة لإس ة مع ي م ة ت اص ه ال ث في ه اقة ولا ي ها(ال نة عل لة ال س ال
هاء  د إلى ان ان ي ة ون  هاء تل ال ة)؛ لأن ان اض ة الإف ف ة، أو ال ال
ل  ونى ذاتها، ح ت ق الإل ات ال ث على وح لة، إلا أنه لا ي س ة تل ال صلاح

ة ال ة، أو ال ي ة ج ف ة أو م ي اقة ج ام و نقلها إلى  ة للإس داد  صال اس
رة.  هة ال  ها م ال

ي اب ب ها  ا م ارت  سادسًا: ع
ها  ة ي ت ة مال في فهي  اب م أ ح ة  ون د الإل ق ال فع  ت ال لا ي
ال  اجة إلى الات ه، دون ال ع حاملها نقلها إلى غ اتها، وم ث  اولها ب وت

ق فع، و ة ال ل ام ع ر لإت د على تأك م  ال ا ال ر في ه دور ال
لة  وث م ًا ل فاء ت مة في ال وني ال ق الإل ات ال ة وسلامة وح ص

ة حاملها.  ى ذل إلى ش دوج، ودون أن ي  الإنفاق ال
 ، فع الأخ ة ع وسائل ال ون د الإل ق ا الأم في ت ال ة ه واضح أه

لات ال ل، كال اب الع ا  ه لا م ت  ة؛ ح ي لاس اقات ال ة، وال
ف خل ال فع إلا ب ة ال ل ام ع  . )٦١(ولا  إت

ارها إص ل واسع م غ م قام  ق ى  عًا: ت  سا
ة، ه  ون د الإل ق ها ال د، وم ق ال ال ل م أش ي ت أ ش ائ ال م ال

ق الق  رتها على ت ع إذن ألا م ق عامل بها، ف ر ال ه ل العام م جان ج
، أو في  م دة م ال ة م اد، أو ل ة م الأف عة مع الها على م ع ق اس
له  اد وت ق ز ثقة الأف ع أن ت دًا ي ي تع نق د ول ق د، فال ي م اق إقل ن

ادل.  ًا لل فع ووس ة لل ارها أداة صال  اع
لاً عامًا م غ م قام ول فع ق لة في ال ة مق ون د الإل ق ن ال ا  أن ت ه

ع على الاتفاق  ، بل  هل اج أو ال امًا لل ع إل ل لا  ا الق ارها، ل ه إص
ة ون د الإل ق ام ال فع ب ح ال ق ا أن  ه ل م ؛ فل هل ه و ال   . )٦٢(ب
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  الخاتمة
ًا للعلا ان م ن ا؛  وني، ل فع الإل ة ووسائل ال ون ارة الإل قة ب ال ث قة ال

ة  ون فع الإل سائل ال ها ب ة وعلاق ون ارة الإل م ال فه ض ل ع اس ال  ومال
ة: ال ائج ال ع ال ا إلى  ا لها خل    خلال دراس

د معارضات ت م خلال  - ارة ع عق ة  ون ارة الإل ، أو م ال ن ة الإن ش
. ة الأخ ون سائل الإل ها م ال   خلال غ

هل  - اد ال ها م الأف م ائ ل ا والف ا ي م ال ة الع ون ارة الإل م ال تق
ة. ات ال   أو ال

ة إلى  - ن ع لات ال ام الع ة إلى ن قا ام ال ارة م ن فع في ال رت وسائل ال ت
لات ام الع ة  ن اس وني ب فع الإل ام ال ة أ أنه وصل الأم إلى ن ر ال

ة،  ون ارة الإل ة، والأوراق ال ون ة الإل الات ال ال سائل  ي م ال الع
ة ( ون د الإل ق ة، وال ان اقات الائ   ).Electronic Moneyوال

فع ا - اع وسائل ال وني أح أن في الإل ل ال رة م ع ال وني ال لإل
ة:  ال ائج ال ع ال ا إلى  ا له خل ة، وم خلال دراس   وسائل دفع تقل

م على أساس  - ونًا تق ًا أم إل ان تقل اء  في س ل ال ة ال ل ه ع إن ج
ان  ب نقله في ال ل لغ ال ق ال د، ح  ق ة دون نقل فعلي لل اب د ال الق

ي للأم . ال ف ائ لل ان ال   وفي ال
ل  - قل في ال في ال ل ال وني ع ال في الإل ل ال لف ال

قل  في ال ل ال ف ال ا ي ت ل، ف ة ال ل ن ع ول في م
، و  ف له إلى ال اد ت لغ ال ة ال ل ماد ع  إرسال ش 

ل ال ة أك ال ج ل ام وسائل ت ل إلى ع  اس وني  في الإل
ة ( قاصة الآل ف ال غ اثة  ف (ACHح ها.SWIFT)، وال   ) وغ

ة  - ائف، ت م أه ا وو ا ة م افه ع وني لأ في الإل ل ال م ال ق
ه. ًا ع غ دًا م امًا ف ه ن عل م   وت

ل ا - ص الفقهي لل اجح أنه م ال ل ال اءًا على الق وني ب في الإل ل
م، وه  ل معل ا على ع ً ًا م ف أج ه ال ن  الة أو الإجارة، و ل ال ق

د. ق   نقل ال
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  : والهوامشالمراجع 
                                                 

ة،  د.) أ. ١( قافة الع ك، دار ال د وال ق ات ال اد زاز، اق  . ٢٣، ص ٢٠٠٠محمد أح ال
ال  د.) أ. ٢( ـــــ ــــ ع قـــــ ال ـــــام ال ـــة لل ـــع دراســـــة خاصـ ك مـ ـــــ د وال قـــــ ات ال ــــاد لى، اق

ة،  ة الع ه ، دار ال في ال  . ١١: ١٠، ص ١٩٩٨وال
ي،  د.) أ. ٣( ارة، دار الف الع ان، الأوراق ال ز رض  . ٢٣م، ص  ١٩٨٣أب
، دار  د.) أ. ٤( ـاد ع الإق جل العاد إلى ال ل ال ، دل لاو وق، حازم ال ـ م،  ١٩٩٣ال

 . ٩٨، ٩٧ص 
ة،  د.) أ. ٥( ــة، القــاه ــة الع ه فــاء، دار ال اقــات ال ان،  ــ رضــ ، ١٩٩٨، ١٩٩٩فــاي ن

 . ٥ص 
راه  د.) ٦( ــ ــة، رســالة د ن ــة القان اح ونــي مــ ال فع الإل ــ اقــات ال ــام  اب، ن ال ــ ــ ع خال

ان،  ق جامعة حل ق ة ال  . ٢٢م، ص  ٢٠٠٦كل
ة ش  د.) ٧( ـ ـال ال ت الأع ـ م ل ـ مقـ ة،  ل ق ـ ـة م ة، رؤ ون د الإل ق ام، ال غ

ل الأول، ص  ة، ال ون  . ١٠٤الإل
ــائه، رســالة ٨( ــ وانق ء ال ــ ــة بــ ن ار ال للعلامــة ال ع ، واقعــة الاســ ــ ــ مفلــح ال ) أم

ك،  م ، جامعة ال ها ٧م، ص  ٢٠١٤ماج ع  وما 
(9) l'article l. 311-3 du code monetaire et financier dispose que "sont 

consideres comme moyens de paiement tous les indtruments qui 
permettent a toute personne de transferer des fonds، quell que soit le 
support ou le procede technique utilize" . 

فــاء الإل ــه فــي ال ــار إل ارــة م عــاملات ال ة عــ ال اشــ ن ال ي الــ اقي  د.ونــي  ال ــ ســامي ع
/ ت. ٢٢ص  ة،  رة م الع ه ة، ج ة، القاه ة الع ه : دار ال اش  ، ال

ــــادة ١٠( / ٢) ال ن الأردنــــي رقــــ ة/  ١١١/ أ مــــ القــــان ــــ فع  ٢٠١٧ل ــــ ــــام ال علــــ ب م، وال
ن  ا القــان ــ هــ ال، ن ونــي للأمــ ــل الإل ة فــي وال ــ ن ــة ت ة الأردن ســ ة ال ــ فــي ال

ا الآتي:  ٥٥، و ٥٤٨٧ د.م، في الع ١٧/١١/٢٠١٧ اح على ال  مادة، م
http: //www. pm. gov. jo/newspaper Subjects/ 5487/5487. html . 

ـــــادة ١١( /  ٢/١٨) ال ي رقــــــ ــــــ ن ال ــــان ــــام  ٢٠مــــــ القـ عــــــاملات  ٢٠١٤لعـ ال علــــــ  م، وال
ة ون  . الإل

)١٢ / ــي رقــ ن ن ال ــادة الأولــى مــ القــان ة  ٨٣) ال ــ ــارة ٢٠٠٠ل ــادلات وال ال علــ  ، وال
ة.  ون  الإل
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ارـــــة، ص ١٣( عـــــاملات ال ة عـــــ ال اشـــــ ن ال ي الـــــ ونـــــى  فـــــاء الإل فع)  ٢٢) ال فاء(الـــــ ال
حان  ا ســ نان إبــ ونــى لعــ ــال ١/٢٦٩الإل ت الأع ــاث مــ ر ضــ أ ــ ــ م  ،

امعـــة ا ن  عة والقـــان ـــ ـــة ال ل عـــاون مـــع  ال ن  عة والقـــان ـــ ـــة بـــ ال ون ة الإل ـــ ل
ة ارة دبى،  الإمارات الع فة ت ة، وغ  م. ٢٠٠٣ال

ة  ون ك الإل نى لل ام القان فة ص  د.ال ازق محمد خل ال امعـ٣٧ذ ع : دار ال اش ة ، ال
رة ة، الإس ي  م. ٢٠١٧م  -ال

ني ١٤( ــ القــان ــة، وال ا ــة ال ون د الإل ق ــال فع  ، ص  د.) الــ ــ ــ ل ــ ال ومــا  ٦١أح
امعة : دار ال اش ها ال رة ع ة، الإس ي ،  -ال  م. ٢٠٠٩م

وني ١٥( فع) الإل فاء(ال حان  د.) ال ا س نان إب  . ١/٢٩٢ع
ة وال الق١٦( ا ة ال ون د الإل ق ال فع  ني ) ال  . ٦٧، ٦٦أح ال ل ص  د.ان
ة ١٧( ون ك الإل ني لل ام القان فة ص  د.) ال ازق محمد خل ال ها.  ٣٧ذ ع ع  وما 
ونــــي".١٨( ــــع الإل ــــاء ال ــــة إن ــــه: "أداة أو أدوات أو أن أن ونــــي  ســــ الإل ف ال  ) عــــ

ادة  وني ال رق ١(ال ع الإل ن ال ة  ١٥/ د م قان  م).  ٢٠٠٤ل
ـــة ١٩( ون ك الإل ـــ ني لل ـــام القـــان فـــة ص  د.) ال ازق محمد خل ال ـــ ـــ ع ها ٣٩ذ عـــ ، ومـــا 

ارة ص  عاملات ال ة ع ال اش ن ال ي ال وني  فاء الإل ها.٢٥ال ع  ، وما 
ومــي ص ٢٠( ــ أمــ ال نــ ل ــ الإن ونــي ع عاقــ الإل ــ٣٨) ال ني لل ــ القــان  ، ال

ن  ة الإن وني على ش ي ص  د.الإل ها. ٦٦٣علاء ال ع  ، وما 
ة ٢١( ـــ ـــة ل ف ـــة ال ـــادة الأولـــى مـــ اللائ فـــ ال ونـــي  ٢٠٠٥) ع ـــع الإل ن ال م لقـــان

ـــ رقـــ  ة  ١٥ال ـــ ح  ٢٠٠٤ل ـــات م مف ـــ ة ت ـــاب ـــة ح مـــة تق ـــه: "م أن ـــف  م ال
انات وال ل ال ة وت عال ه خاصة ل لاص هـ ع اسـ اً  ت ون وءة إل ق مات ال عل

ة".  ف ح ف ال اح أو مفات ام مف انات إلا ع  اس  ال
ارة ص ٢٢( عاملات ال ة ع ال اش ن ال ي ال وني  فاء الإل ها. ١١٣) ال ع  ، وما 
ــة٢٣( ار اد ال ــ ــة فــي ال ون ســائل الإل ــ ال قاضــي ع ر محمد ع -) ال لالــ ص  -لــي ســ

ة الع٤٥٣ ه : دار ال اش ها، ال ع عة الأولى، ، وما  ة، ال  م. ٢٠١٩ة، القاه
ــة٢٤( ــة الع ون ــارة الإل مــة فــي ال ــاب الأول -) مق ــاز ص  د. -ال مي ح ــ اح ب الف ــ ع

ــامعي،  ٦٤ ــ ال اشــ دار الف ها، ال عــ ة  ٢٠٠٣ومــا  اشــ ن ال ي الــ ونــي  فــاء الإل م، ال
ارة ص ع  عاملات ال ها. ١١٤ال ع  ، وما 

ــــ  د.) ٢٥( ـــة، دار الف ـ ي ـــة ال ـ ون فع الإل ــــ ـــة ووســــائل ال ارـ ق، الأوراق ال ــــ ــــل ب ر وائ أنــــ
رة، ص  امعي، الإس  . ٢٤ال
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، ص  د.) ٢٦( جع ساب ، م ال أح اب، ع ال  . ٢٥خال ع
، ص  د.) ٢٧( جع ساب ، م ال اب ع ال   .٢٦خال ع
ة،  د.) أ. ٢٨( ـة، القـاه ـة الع ه ـة، دار ال ون ارة الإل ، الأوراق ال الله قاي محمد به ع

 . ١٨، ص ٢٠٠٨
، ص  د.) ٢٩( جع ساب ، م  . ٦٣ش غان
، ص  د.) ٣٠( جع سـاب اً، م ون ة إل عال ارة ال الأوراق ال فاء  ار، ال  د.. و ١٣هاني دو

ما عل ـــ الفقـــي ال ، ص محمد ال ـــالف الـــ ـــ ال ـــة، ال ار ـــة والأوراق ال محمد  د.. و ٨٦ت
، ص  جع ساب الله، م  . ٥٣به ع

ـات  د.) أ. ٣١( اعـ الإث ـة، دراسـة فـي ق ون عـاملات الإل ني لل ار القان في، الإ ام ل محمد ح
ة،  ـــة، القـــاه ان الع لـــ ان ال ع قـــ ـــة مـــع إشـــارة خاصـــة لـــ ار ـــة وال ن  ،٢٠٠٢فـــي ال

 . ٢٦ص
، ص  د.) ٣٢( جع ساب اب، م ال  . ١٠٣خال ع
، ص  د.) ٣٣( جع ساب ة، م ون ارة الإل ، الأوراق ال  . ٧٣محمد به
، ص  د.) ٣٤( جع ساب ام، م  . ١٠٥ش غ
ــة  د.) أ. ٣٥( ون فع الإل ــة ووســائل الــ ار ق، الأوراق ال ــ ر ب ــه ووائــل أنــ ــال  فى  ــ م

ة، ص  ي ها. وما  ٢٣٩ال  ع
ــه،  د.) ٣٦( ــالف الإشــارة إل ــ ال ــة، ال ق د ال قــ ونــي وال ــ الإل ــي، ال ــل صــلاح الع ن

 . ٦٧ص 
راه ٣٧( نان والـ ها الـ ع عل  ، ق ب ال ة ت جهة ض ا شة  ق ة م ي : ح ال ة  ) ال

ة ة سـ و راه ال ل س ال ة؛ ول ة م اه ش  ق ها تل ال ج عل ـع ف ، لأنـه 
، ثـ نقـل  راه نان والـ اثلـة علـى الـ ش ال قـ هـا وهـي ال ـة لـه، ثـ نقـل إلـى أث عل ة ال ي ال

ول.  ف ال ها في ع اً عل ار عل فة ف ، وهي ال ام على ذل  إلى ال
ر ٥/٢٧٢(العـــــ  ـــــ ب لابـــــ م ـــــان العـــــ )، ل )،  ، مـــــادة٤٤١، ١٠/٤٤٠، مادة(ســـــ (ســـــ

اح ال في غ  ح ال ال  ، مادة(س ك ك). ١/٢٨٢ال
هاج ٣٨( ح ال اج في ش فة ال ها.  ٣/٨٣) ت ع  وما 
، مـ ٣٩( ـ ـاغ ت ل و ع ـ ل أن  ه ق ل ج ل  اغا، وق ل أن  ة ق ه والف : ال ) ال

. ــف ــاس وال ي اللغــة  ال ه ١٤/١٩٦(تهــ ــ اح لل ــ )، ال ــ )،  ، مــادة٢/٦٠٠(ت ــ (ت
س  ع ال   ).١/٨١ال
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ي محمد ب أبى  الأسـ ٤٠( ر ال هاج ل ح ال اج في ش ة ال ا : دار ٢/٢٥) ب اشـ ، ال
ة زع، ج هاج لل وال ة الع -ال ل عة الأولى، ال ة، ال د ع  ه. ١٤٣٢ة ال

ن ٤١( ة س ونة للإمام روا اش "دار ال ٣/٥) ال عة الأولى، ال ة، ال  ه. ١٤١٥ العل
ة ) ال٤٢( او ال لاب ت  . ٥/٣٧٢ف
ن ٤٣( ــاد الإســلامي والقــان فــة فــي الاق د ال قــ ــام ال ل ص  د.) أح اع ، ٤٢علــي ســ إســ

عل اش دار ال ،  ال رة، م امعي، الإس  م. ٢٠١٩ال
الي ٤٤( ي لأبى حام الغ م ال اء عل وت ٤/٩١) إح فة، ب ع اش دار ال  .  د.، ال
ـــة ال٤٥( قـــارن ) ن د فـــي الفقـــه الإســـلامي ال ـــل ص  د.قـــ ـــ خل ف ها،  ٤٢رـــان ت عـــ ومـــا 

ان ، ع راسات وال ح لل : دار الف اش عة الأولى،  -ال  م.  ٢٠١٤الأردن، ال
ك ٤٦( ـ د وال قـ ات في ال ـاو ص  د.) أساس ت ق زـع، ١٣عـ ـ وال : دار العلـ لل اشـ ، ال

م ،  -الف  م.  ٢٠٠٥  د.م
ق٤٧( ك ) ال ي تادرس ص  د.د وال ، ٢١ص ـ اعـة وال ة لل ة الع ه : دار ال اش ، ال

وت ان،  -ب  م.  ١٩٨٤  د.ل
ـــــ ص ٤٨( ـــــ ح ـــلامي لأح ـــاد الإســ ــ ـــة فـــــي الاق ــ ق ، ٣٨) الأوراق ال ـــــ : دار الف اشـــــ ، ال

عة الأولى،  -دم را، ال  م.  ١٩٩٩س
ــة بــ الفقــه الإســلامي وا٤٩( ق اســة ال ضــعي ) ال ــاد ال فى شــاو ص  د.لاق ــ ــ م ول

ة٢١ ي للف الإسلامي، القاه عه العال : ال اش عة الأولى،  -م -، ال  م.  ٢٠١١ال
ن ٥٠( عة والقان ال في ال سى محمد على ص  د.) ال اد ٢٤م ة اق ل لة  ر  ،  م

ة، ال  ا العال امعة إف ة،  اس م الإدارة وال دان، العـ -موالعل ـ  ٢٠١٣، ٣ د.ال
 م. 

ة ٥١( ون د الإل ق ني لل ـ ص  د.) ال القان ز أح اء ف ي ١٧٢ش افـ لـة ال ـ   ،
ق  ق ة ال ل ق،  ق صل -لل ل -جامعة ال اق، ال  م. ٢٠١٦، ٥٠ د.، الع١٤ .الع

ــة ٥٢( ون ــارة الإل ــافي ص  د.) ال ســف  فى ي ــ : دار رســ١٠٠م اشــ ــ، ال  -لان، دم
عة:  را، ال  م.  ٢٠٠٩  د.س

ة ٥٣( ون د الإل ق ني لل ز أح ص  د.) ال القان اء ف  . ١٧١ش
ني ٥٤( ة وال القان ا ة ال ون د الإل ق ال فع  ا ص  د.) ال  . ٣٨أح ال ل إب



  مجلة علمية محكمة                                المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

١٤٥٨ 

                                                                                                                       

ن رقــ ٥٥( ــادة الأولــى مــ القــان ة  ١٩٤) ال ــ ار ٢٠٢٠ل ــأن إصــ ــ ،  ــ ال ن ال قــان
ا القـــان ـــ هـــ في، ن ـــ هـــاز ال ة وال ســـ ة ال ـــ ، ٣٧ د.م، العـــ١٥/٩/٢٠٢٠ن فـــي ال

ة/ ر/ و، ال  . ٦٣م
ـــة" ٥٦( ـــة "دراســـة مقارن ون د الإل ـــ ق عي لل ـــ ـــ ال ـــا ص  د.) ال ـــ ع ـــ ١٢١محمد أح  ،

رة، العــــ ــــات الإســــ ــــة ب ة والع راســــات الإســــلام ـــة ال ـ ل ر  ــــ لــــ٣٣ .دم ، ٨ .، ال
 م. ٢٠١٧

ـــة ٥٧( ون ـــة الإل ق د ال ق ـــال علقـــة  ـــة ال ا الفقه ـــ ـــام وال اع بـــ  د.) الأح ســـف بـــ هـــ ي
الع٣٦ســاع ص  ــ لــ ع لــة جامعــة ال ر  ــ ــ م ة،  -،  ــان م الإن الآداب والعلــ

ل ة، م د ع ة ال ة الع ل ة ال  م.  ٢٠٢٠، ٥ د.، الع٢٨ .ج
قـــ  ار ال ونـــي إصـــ ـــ الإل ـــات ال ل إحـــ ع ـــة  ون ه ص  د.د الإل ـــ ـــي ع ، ٨عـــلاء ال

ة ــــاد ـــة والاق ن ث القان ــــ ـــة ال ل ر  ــــ رة -ـــ م ــــ ق، جامعـــة ال قــــ ـــة ال  -ل
 ،  م.  ٢٠١٠م

ــــــة  ون د الإل قــــــ ـــة ال ـــ ف ـــــام ص  د.م ـ ة، ٣٥شــــــ محمد غ يــــــ ـــة ال امعـــ : دار ال اشــــــ ، ال
عة: رة، ال  م.  ٢٠٠٧،  د. الإس

ــــــة ٥٨( ق د ال قــــــ ــــي وال ونــ ــــــ الإل ــــــي  د.) ال د الع ــــــ ــلاح م ـــل صــــ ـــ د ١/٧٠ن قــــــ ، ال
ة  ـــاد ـــة وآثـــار اق ـــام فقه ـــة أح ون ع  د.الإل ـــ ال ا محمد ع ر ٢/١٦إبـــ ـــ ـــ م  ،

، الع ، جامعة الأزه أس ن،  عة والقان ة ال ل ،  د.لة  لاث اد وال   م. ٢٠١٩ال
ــة ٥٩( امهــا الفقه ــة وأح ون د الإل قــ ــ جــاد الله ص  د.) ال ال ر ١٦اســ ع ــ ــ م  ،

ل ، ال ة، جامعة الأزه قهل ال ن  عة والقان ة ال ل  م. ٢٠١٨، ١ د.، الع٢٠ .لة 
ــ ص ٦٠( ــ ل ــ ال ر أح ني للــ ــ القــان ــة وال ا ــة ال ون د الإل ق ــال فع  ــ ، ٦٥) ال

ــاني ص ال ة/ ســارة الق ــاد عي وآثارهــا الاق ــ هــا ال ــة ح ون د الإل ، رســالة ٣١٣قــ
ر  ة ال ل راه،  ، د ا، جامعة ال  م. ٢٠٠٨اسات العل

ــة ٦١( ون د الإل قــ ــة ال ف علقــة  ــة ال ــام الفقه ر بــ محمد ص  د.) الأح ــ عاصــ بــ م
ـ٣٨ ل ة، ال ث الإســلام ـ لــة ال ر  ـ ـ م ة، العــ،  د ـع ــة ال ، ذو ١٢٢ د.ة الع

ة   م. ٢٠٢٠ال
ة  ون د الإل ق ني لل ام القان ى ال  د.ال ـ نهى خال  م ال لـ ـ م اء خ ، وسـ سـ

ل  ٢٦٧ص اق، ال ة، الع ان م الإن ابل للعل لة   م. ٢٠١٤، ٢ د.، الع٢٢ 
ة ٦٢( ون د الإل ق ني لل ام القان ام د.) ال ة  ح  . ١٣٦٩ف


